الفصل الثاني                                              آليات عمل جهاز تسوية النزاعات                                                                                                     في إطار منظمة التجارة العالمية

يتمتع جهاز تسوية المنازعات ألا و هو المجلس العام عندما يتولى سلطة حل النزاعات ، جملة من السلطات القانونية الممنوحة له بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاعات ، حيث يتمتع هذا الأخير دون غيره من أجهزة منظمة التجارة العالمية بسلطة إنشاء فرق التحكيم و جهاز الاستئناف ، و اعتماد التقارير الصادرة عنهما ،  وكذلك  إقرار نظام الجزاءات لضمان  تطبيق قواعد المنظمة 
، بمعنى أن لجهاز تسوية النزاعات دور مركزي في إتمام حل النزاعات  بمنظمة التجارة    العالمية  
 .

   لذا سيتضمن هذا الفصل آليات عمل جهاز تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، فقد خصص المبحث الأول ليتناول الإجراءات المتبعة لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء  بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك من خلال قواعد   و إجراءات التسوية الدبلوماسية و  قواعد و إجراءات التسوية القضائية .

أما المبحث الثاني فقد تناول آليات الرقابة على تنفيذ التوصيات و القرارات لجهاز  تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك  من خلال متابعة عملية تنفيذ هذه التوصيات و القرارات ، وكذلك تحديد جزاء عدم تنفيذها ، و مدى فاعلية هذه الجزاءات .
المبحث الأول
الإجراءات المتبعة لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء  بمنظمة التجارة العالمية
 
   الإجراءات المتبعة لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية تتوزع بحسب مرحلتين ، ففي المرحلة الأولى يتم اللجوء إلى قواعد و إجراءات التسوية الدبلوماسية التي تشمل المشاورات و المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة و تكوين لجان متخصصة تبت في النزاع ، و هذا ما تضمنه المطلب الأول ، أما المطلب الثاني فقد تناول المرحلة الثانية التي يتم الانتقال فيها بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية إلى قواعد و إجراءات التسوية القضائية ، و تتمثل هذه المرحلة في التحكيم و الطعن بالاستئناف .
 
المطلب الأول
قواعد و إجراءات التسوية الدبلوماسية

إن اعتماد الطرق الدبلوماسية و وضع الإطار القانوني اللازم للعمل بها هو تأكيد و حرص من مذكرة التفاهم على حل النزاعات بالطرق السلمية  و عدم الالتجاء إلى التقاضي إلا في الحالات القصوى التي يتعذر فيها الوصول إلى حل توفيقي ، إضافة إلى أن اعتماد مثل هذه الطرق يتناسب مع طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة  الدولية .
الفرع الأول 
 المشاورات كآلية لتسوية النزاعات 

   تعتبر المشاورات الإجراء الأول من إجراءات تسوية النزاعات ، وهو أحد الوسائل الودية لتسويتها .

   فمذكرة التفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات لم تعرف المشاورات . 

   و المقصود بالمشاورات هو تبادل وجهات النظر بين طالب التشاور و بين من وجه إليه هذا الطلب بشأن نزاع معين بهدف الوصول إلى حل لهذا النزاع 
 .
   أو هي عبارة عن محاولات لتقريب و جهات النظر بين الأطراف المتنازعة  لإيجاد حلول مناسبة ومقبولة ، و تستلزم الإجراءات التي ينص عليها تفاهم التسوية على عدم عرض النزاع على جهاز التسوية إلا بعد فشل تسويته عن طريق المشاورات 
 .

   و تلعب المشاورات دورا كبير في تسوية النزاعات التجارية ، و لذا ينبغي على الأعضاء أن تؤكد تصميمها على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي يتبعها الأعضاء 
 .
   أولا – أسباب تقديم طلب المشاورات 

      و ذلك في حالة قيام أحد الدول باتخاذ تدابير بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول آخر جاز لأي عضو بمنظمة التجارة العالمية و في الاتفاق المتخذ على أساسه التدبير ، إلى حكومة تلك الدولة متخذة التدبير بطلب عقد مشاورات 
 .
   و هذا التدبير المتخذ لا يشترط أن يكون قد عطل أو أنقص أو ألغى مصلحة       أو منفعة من منافع الاتفاق المشمول حتى تستطيع الدولة تقديم طلب مشاورات مع الدولة العضو التي اتخذت التدبير 
 .

   ثانيا : الشروط التي يجب توفرها في الطلب 
   و هناك جملة من الشروط الواجب توفرها في الطلب و هي كما يلي : 
  1 - على العضو الطالب للمشاورات أن يخطر جهاز تسوية النزاعات والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبه إجراء المشاورات 
 .

  2 – يجب أن تقدم طلبات عقد المشاورات كتابة 
 .

  3 – يجب أن يدرج في طلب عقد المشاورات الأسباب الداعية لتقديمه ، مع  تحديد الإجراءات المعترض عليها 
 .
  4 – يجب ذكر الأساس القانوني للشكوى في الطلب المقدم 
 .

   ثالثا : الضمانات و الضوابط التي تحكم المشاورات 

      تضمنت أحكام تفاهم تسوية النزاعات أحكاما عديدة من الضمانات و الضوابط التي تساهم في تعزيز فعالية المشاورات كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات ، و لعل أهمها كما يلي : 
   1 – المهل الزمنية المحددة ، حيث يجب على العضو الذي يقدم إليه الطلب، ما لم يوجد اتفاق متبادل على عكس ذلك، أن يجيب على الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تسلمه الطلب 
 . 
   و يجب كذلك على العضو الذي يقدم إليه الطلب أن يدخل بحسن نية في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين. و إذا لم يرسل العضو ردا في غضون 10 أيام من تسلم الطلب ، أو لم يدخل في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، جاز للعضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتقل مباشرة إلى طلب إنشاء فريق التحكيم 
.
   أما إذا أخفقت المشاورات في تسوية النزاع  في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب إجراء المشاورات ، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق التحكيم ، ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب تشكيل فريق خلال فترة الـ 60 يوما إذا ما اعتبر الطرفان المتشاوران معا أن المشاورات قد أخفقت في تسوية النزاع 
 .
   كما يجب أن تكون المفاوضات سرية، وينبغي ألا تخل بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة 
 .

   كما تعتبر وسيلة المشاورات إلزامية ، إذ يجب على الأعضاء اللجوء إليها للتوصل إلى تسوية مرضية قبل اللجوء إلى التحكيم و من بعدها الاستئناف 
 .

   أما في حالات الاستعجال فإنه يجوز للأعضاء  أن تدخل في مشاورات في غضون ما لا يزيد عن 10 أيام من تاريخ تسلم الطلب. و اذا أخفقت المشاورات في حل النزاع خلال فترة 20 يوما بعد تسلم الطلب، جاز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق التحكيم و ذلك في المسائل المتعلقة بالسلع سريعة التلف 
 .

    كما يتعين على طرفي النزاع و فريق التحكيم وجهاز الاستئناف أن يبذلوا كل جهد ممكن من أجل التعجيل بالإجراءات إلى أقصى حد ممكن و ذلك  في الحالات المستعجلة، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف
 .

   رابعا : الانضمام إلى المشاورات 

      فمذكرة تسوية النزاعات أجازت لأي دولة من الدول الأعضاء غير طرف في التشاور ، حق تقديم طلب الانضمام إلى النزاع الذي يدور حوله المشاورات ، وذلك عن طريق إخطار تقدمه للأعضاء المتشاورة و جهاز تسوية النزاعات في خلال 10 أيام من تاريخ تعميم طلب عقد المشاورات ، و ذلك برغبتها في الانضمام إلى المشاورات 
 . 
   غير أنه لقبول تدخل الطرف الثالث يشترط أن يكون له مصلحة جوهرية في تلك المشاورات المراد الانضمام إليها عملا بالفقرة 01 من المادة 22 من جات 1994 أو الفقرة 01 من المادة 22 من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات ، أو الأحكام الموازية في الاتفاقات المشمولة الأخرى كاتفاق الزراعة و اتفاق الصحة و الصحة النباتية و اتفاق المنسوجات و غيرها من الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف كما تحددها الأجهزة المتخصصة في كل اتفاق وفق الإخطارات المرسلة إلى جهاز تسوية النزاعات .

   و في حالة قبول طلب الانضمام فإنه يجب على الطرف المتدخل و الطرف الأصلي في النزاع أن يعلما جهاز تسوية المنازعات بذلك ، أما في حالة الرفض فإنه يصبح العضو مقدم الطلب حرا في تقديم طلب عقد مشاورات .

   فخلاصة القول فإن طلب الانضمام لابد أن يوافق عليه العضو الموجه إليه طلب المشاورات ، و لا يترتب عليه أية مسؤولية إذا رفض طلب الانضمام 
 .
   و في جميع الأحوال يجب أن تكون المشاورات سرية وينبغي ألا تخل بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة 
 ، كما يجب أن تولي اهتماما خاصا للمشاكل والمصالح الخاصة للأعضاء من البلدان النامية 
 .
الفرع الثاني
الوسائل البديلة لتسوية النزاعات
   بجانب التشاور توجد هناك المساعي الحميدة ، و التوفيق ، و الوساطة  ، كوسائل اختيارية لحل النزاع و هذا ما أكدته مذكرة تفاهم تسوية النزاعات 
 ، كما أكدت أن هذه الإجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع 
 .
   و يمكن تعريف هذه الوسائل البديلة على أنها الطرق التي يتم فيها تسوية النزاعات دون رفع دعوى أمام المحاكم 
 .
   و هذه الوسائل هي وسائل دبلوماسية متعارف عليها في القانون الدولي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
 .

   و من خلال نص المادة 05 من مذكرة التفاهم يتضح أن كل من المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة هي وسائل اختيارية ، حيث لا يتم اللجوء إليها إلا إذا وافق طرفا النزاع عليها عن طواعية واختيار ، على عكس المشاورات التي كانت  إجبارية  . 

   الضمانات و الضوابط التي يتعين مراعاتها في الوسائل البديلة لحل   النزاعات :    
   هناك جملة من الضمانات و الضوابط الواجب مراعاتها و هي كما يلي :   

 1 – يجب أن تكون إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة سرية ، وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا النزاع خلال هذه الإجراءات ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي من الطرفين في أية سبل تقاضي أخرى وفق هذه الإجراءات 
 .

  2 - يجوز لأي طرف في نزاع أن يطلب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في أي وقت. ويجوز بدؤها في أي وقت وإنهاؤها في أي وقت. وعند انتهاء إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة، يجوز للطرف الشاكي أن ينتقل إلى طلب إنشاء فريق التحكيم 
 .
  3 - عند الشروع في المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في غضون 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد مشاورات ، ينبغي للطرف الشاكي أن يتيح فترة 60 يوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل أن يطلب إنشاء فريق تحكيم . ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق التحكيم خلال فترة الـ 60 يوما إذا اعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية النزاع 
. 

  4 - يجوز مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه إجراءات تشكيل فريق التحكيم ، إذا وافق طرفا النزاع على ذلك 
 .

5 - يجوز للمدير العالم لمنظمة التجارة العالمية - بحكم وظيفته - أن يعرض المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة بهدف مساعدة الأعضاء على تسوية المنازعات 
 .
المطلب الثاني
قواعد و إجراءات التسوية القضائية
  يتم اللجوء إلى التسوية القضائية بعد فشل التسوية الدبلوماسية و تتجسد الطرق القضائية في اعتماد تقارير فرق التحكيم ، و تخضع هذه التقارير الصادرة في هذا الإطار للطعن بالاستئناف .
الفرع الأول
التحكيم كآلية لتسوية النزاعات
   يعتبر التحكيم الوسيلة الثانية لتسوية المنازعات التجارية بموجب أحكام مذكرة تفاهم تسوية النزاعات و ذلك بعد فشل الوسائل الودية السابق ذكرها في التوصل إلى حل لتسوية النزاع 
 ، إذ نجد أن مذكرة تفاهم تسوية النزاعات حددت بشكل دقيق الأحكام الخاصة بهذه الوسيلة سواء من حيث إنشاء و تكوين فرق التحكيم أو الاختصاصات أو الإجراءات و غيرها ، و سيتم ذكرها على النحو التالي : 
   أولا : إنشاء و تكوين فرق التحكيم 

   تتشكل لجان التحكيم وفقا لما نصت عليه المادة 06 من مذكرة التفاهم بشأن تسوية المنازعات تحت ما يسمى "إنشاء الأفرقة" .

 يتشكل الفريق إذا طلب الطرف الشاكي ذلك ، في موعد لا يتجاوز اجتماع الجهاز الذي يلي الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز، إلا إذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل   فريق 
.
    و في إطار عملية إنشاء فرق التحكيم لغرض تسوية النزاعات فالمادة 08/01 من مذكرة التفاهم حددت الأفراد المؤهلة لهذا الغرض بنصها كما يلي : "  يجب أن تتكون الأفرقة من أفراد حكوميين و/أو غير حكوميين مؤهلين بما فيهم الأشخاص الذين سبق أن كانوا أعضاء في أفرقة أو عرضوا قضية أمامها، أو ممن عملوا بصفة ممثلين لعضو ما أو لطرف متعاقد في جات 1947 أو ممثلين في المجلس أو اللجنة لاتفاق مشمول أو لاتفاق سلف له، أو عملوا في الأمانة، أو عملوا في تدريس قانون التجارة الدولية أو سياساتها أو  نشروا في ميدانها ، أو عملوا كمسؤولين كبار عن السياسات التجارية لدى أحد الأعضاء . " . 

   و كذلك تحدد المادة 08 من تفاهم تسوية النزاعات أنه  لا يجوز تعيين مواطنون من أعضاء تكون حكوماتهم  أطرافا في النزاع و كذلك الأطراف الثالثة 
 ، حيث تحتفظ المنظمة بقائمة يتم تحديدها لتلك الشخصيات 
 .

   تتكون فرق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع خلال 10 أيام من إنشاءها على أن تتكون من خمسة أشخاص . ويجب إعلام الأعضاء بتكوين الفريق دون إبطاء 
 .

   ثانيا : اختصاصات فرق التحكيم 

   تختص لجان التحكيم  بالمسائل التالية ، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك في غضون 20 يوما من تشكيلها 
 ، وهي كما يلي :
   1 - تقوم فرق التحكيم  في ضوء الأحكام ذات الصلة بفحص اسم الاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة التي يستشهد بها طرفا النزاع ، الموضوع الذي قدمه إلى جهاز تسوية المنازعات اسم الطرف في الوثيقة ، وأن يتوصل إلى قرار من شأنه مساعدة جهاز تسوية المنازعات على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات .

2- على الفريق أن يناقش الأحكام ذات الصلة في أي اتفاق أو اتفاقات يذكرها طرفا النزاع.
3- عند إنشاء فريق ما، يجوز للجهاز أن يفوض إلى رئيسه وضع اختصاصات الفريق بالتشاور مع طرفي النزاع ، رهنا بأحكام الفقرة 1. وتعمم الاختصاصات التي توضع بهذه الطريقة على جميع الأعضاء ، وإذا تم الاتفاق على اختصاصات غير الاختصاصات المعتادة ، جاز لأي عضو أن يثير أية نقاط يشاء بهذا الصدد في الجهاز .

   ثالثا : التدخل في الدعوى 

      و قد أطلقت مذكرة التفاهم في هذه الحالة بما يسمى " الأطراف الثلاثة " 
 .

   و المقصود بها أنه يحق لأي عضو بمنظمة التجارة العالمية و كانت له مصلحة جوهرية في أي نزاع معروض على فريق تحكيم ما ، التدخل أمام هذا الفريق و تقديم مذكرات مكتوبة إليه ، وتقديمها كذلك لأطراف النزاع ، و يشار إليها في التقرير الصادر عن فريق التحكيم 
 . 
   رابعا : إجراءات فرق التحكيم

   تمارس فرق التحكيم اختصاصاتها – السالفة الذكر – وفقا لإجراءات العمل المدرجة في المرفق 3 ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك بعد التشاور مع طرفي      النزاع 
 .
   يجب أن توفر إجراءات فرق التحكيم المرونة الكافية لضمان جودة تقاريره دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير القضية المعروضة بدون مسوغ 
 .

   كقاعدة عامة ، يجب ألا تتجاوز المدة التي تجري فيها فرق التحكيم دراستها ، من تاريخ الاتفاق على تشكيلتها وعلى اختصاصاتها إلى تاريخ إصدار تقريره النهائي لطرفي النزاع ، فترة ستة أشهر، وذلك بغية زيادة كفاءة الإجراءات ، وفي الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، تسعى فرق التحكيم إلى إصدار تقريرها إلى طرفي النزاع في غضون ثلاثة أشهر 
 .
   أما في حالة أن فرق التحكيم لم تستطع إصدار تقريرها خلال ستة أشهر، أو خلال ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة ، يجب عليها إعلام جهاز تسوية النزاعات كتابة بأسباب التأخير وبتقدير للمدة المطلوبة لإصدار التقرير ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الفترة الممتدة بين إنشاء الفرق وتعميم التقرير على الأعضاء تسعة أشهر 
 .

   لكل فريق الحق في التماس المعلومات والمشورة الفنية من أي فرد أو هيئة تعتبرها مناسبة ، إلا أنه ينبغي ، مع ذلك ، على كل فريق يرغب في الحصول على معلومات أو مشورة من أي فرد أو هيئة ضمن ولاية عضو ما إعلام سلطات ذلك العضو مسبقا. وينبغي لكل عضو أن يستجيب كليا وبدون إبطاء لطلب المعلومات من أي فريق يعتبرها الفريق ضرورية ومناسبة. ولا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة إلا بترخيص رسمي من الشخص أو الهيئة أو سلطات العضو الذي قدم تلك المعلومات 
 .

   بعد الانتهاء من المرافعات و الاستماع إلى دفوع و أسانيد أطراف النزاع و جميع المعلومات التي يعتبرها فرق التحكيم مناسبة ، فإن هذا الأخير ينتقل إلى  جلسات سرية لا يحضرها طرفا النزاع 
 .
   و بعد ذلك يصدر فريق التحكيم تقريره المؤقت متضمنا النتائج التي توصل إليها   و الاقتراح الذي يراه مناسبا بشأن الحكم 
 .
   خامسا : وظيفة فرق التحكيم 

   وظيفة فرق التحكيم هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على الاضطلاع بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة ، لهذا ينبغي لأي فريق أن يضع تقييما موضوعيا للأمر المطروح عليه ، بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع القضية ولانطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها وتوافقها معها، والتوصل إلى أية نتائج أخرى من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات ، أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة. وينبغي الأفرقة أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهما الفرصة الكافية للتوصل إلى حل مرض للطرفين 
 .
سادسا : اعتماد تقارير فرق التحكيم 
1- لا ينظر جهاز تسوية المنازعات في اعتماد التقارير قبل مرور 20 يوما على تعميمها على الأعضاء، وذلك لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدراسة تقاريــر فرق التحكيم .
2- تقدم الأعضاء التي لديها اعتراضات على تقرير فريق ما أسبابا مكتـــوبة تشرح اعتراضاتها ليجري تعميمها قبل ما لا يقل عن 10 أيام من اجتمـــــاع الجهاز الذي سينظر خلاله في التقرير.
3- لأطراف النزاع الحق في المشاركة الكاملة في دراسة تقرير الفريـــق من جانب الجهاز، وتسجل وجهات نظرها بالكامل.
4 - يعتمد الجهاز تقرير الفريق في أحد اجتماعاته خلال مدة 60 يوما بعد تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء، ما لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره تقديم استئناف أو يقرر الفريق بتوافق الآراء عدم اعتماد التقرير. و إذا أخطر أحــد الأطراف الجهاز بقراره بالاستئناف، فان الجهاز لا ينظر في اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستئناف. ولا تخل إجراءات الاعتماد بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها بشأن تقرير فريق ما.
7 - إذا لم تكن هنالك أية اجتماعات مقررة للجهاز خلال هذه الفترة تمكن من الوفاء بالشرطين المدرجين في الفقرتين 1 و4 من المادة 16، يعقد اجتماع للجهاز لهذه الغاية.

      و هذا ما تضمنه نص المادة 16 من مذكرة التفاهم الخاص بتسوية النزاعات .
  التحكيم السريع : 
   التحكيم السريع هو من المستجدات في نماذج حل النزاعات في إطار جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية 
 ، وهو ذو طابع أقرب إلى الحل الاختياري منه إلى التحكيم الإجباري ، إذ  يتم بطرق مرنة 
 .

حيث أجازت مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات  في المادة 25 منها على أن لأطراف النزاع اللجوء إلى أسلوب التحكيم السريع في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بالتراضي بين الأطراف ، على أن يتم إخطـار جهاز تسوية المنازعات باتفـاق التحكيم وكذلك بالأحكام الصادرة في إطاره ، و ذلك قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم .
   حيث يتم اللجوء إلى التحكيم السريع كوسيلة بديلة من وسائل تسوية المنازعات أن ييسر التوصل إلى حل لبعض النزاعات على المسائل التي يحددها كلا الطرفين بوضوح .

   بالرغم من أن مذكرة التفاهم لم توضح الإجراءات بما فيه الكفاية للتحكيم السريع إلا أنه و من خلال نص المادة 25 المذكورة أعلاه يمكن تلخيص الأسس        الرئيسية له 
 :

    1 – يتم اللجوء إلى التحكيم للتوصل إلى حل لبعض النزاعات على المسائل التي يحددها كلا الطرفين بوضوح .

   2 – تلتزم هذه الأطراف بأن تتقيد بنتيجة التحكيم السريع .
   3 – إمكانية تدخل الأعضاء الأخرى بمنظمة التجارة العالمية  في عملية تحكيم ما بشرط موافقة الطرفين الأصليين اللذين وافقا على اللجوء إلى التحكيم السريع .

   4 – يجب أن يعلن اتفاق التحكيم السريع إلى جميع الأعضاء بالمنظمة خلال مدة معقولة تسبق البداية الفعلية للإجراء .
   5 – ضرورة إبلاغ جهاز تسوية النزاعات ، و كذلك اللجنة المختصة بالاتفاق المشمول المتعلق بالنزاع بقرار التحكيم السريع ، حيث يستطيع أي عضو أن يثير أية نقطة ذات صلة .

   و يفسر هذا النوع من أنواع حل النزاعات في إطار جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، أنه صيغة أو طريقة سريعة تحاول منظمة التجارة العالمية من خلاله إيجاد حل شبه ودي لبعض النزاعات التي قد تحدث بين أعضائها أثناء تطبيق النصوص القانونية لبعض الاتفاقات المشمولة ، و ذلك بالرغم من عدم جدية هذا النوع 

الفرع الثاني
المراجعة الاستئنافية

      يعتبر نظام الاستئناف سابقة أولى من نوعها بالنسبة لما جرى به العمل فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية 
 .

   و من خلال هذا الفرع سيتم تناول هذا النظام من ناحية إنشاؤه و تشكيله                                                                                                                                                                            وإجراءاته وغيرها ، على النحو التالي :
    أولا : إنشاء و تشكيل هيئة الاستئناف 

    يقوم جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بإنشاء جهاز دائم للاستئناف 
 و يختص بالنظر في القضايا المستأنفة من لجان التحكيم 
 .

   ويتكون جهاز الاستئناف من سبعة أشخاص يخصص ثلاثة منهم لكل قضية من القضايا.، بحيث يتم تأييد أو تعديل التوصيات و النتائج القانونية للمجموعة     الخاصة 
 ، ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف بالتناوب. وتحدد إجراءات عمل جهاز الاستئناف هذا التناوب 
 .
   يكون تعيين جهاز الاستئناف لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيين أي منهم مرة واحدة ، إلا أن مدة خدمة ثلاثة من الأشخاص السبعة الذين يعينون بالقرعة ، وفور نفاذ اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية ، تنتهي بمرور عامين على  تعيينهم ، وتملأ الشواغر لدى حدوثها. ويشغل الشخص المعين بدلاً من شخص لم تنته مدة المنصب للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه 
 .
  ثانيا : ولاية جهاز الاستئناف

   يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في قرار لجنة التحكيم وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها 
 .

   ثالثا: إجراءات الاستئناف

لا يجوز إلا لأطراف النزاع وحدهم ، استئناف تقارير لجنة التحكيم. و كذلك يجوز للأطراف الثالثة ممن أخطروا جهاز تسوية المنازعات بمصلحتهم الجوهرية في الموضوع عملا بالفقرة 2 من المادة 10 أن يقدموا مذكرات كتابية إلى جهاز الاستئناف أو يمنحوا فرصة التحدث أمامه 
 .

   و حرصا على فعالية وسرعة الإجراءات أمام جهاز الاستئناف فيجب أن لا تتجاوز فترة الإجراءات كقاعدة عامة، 60 يوما من تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقراره الاستئناف إلى التاريخ الذي يعمم فيه جهاز الاستئناف تقريره. وعند وضع البرنامج الزمني 
، يأخذ جهاز الاستئناف في اعتباره أحكام الفقرة 9 من المادة 4 ، في حال انطباقها ، و ذلك في حالة الاستعجال و السلع السريعة مما ينبغي التعجيل بالإجراءات و ذلك خروجا عن القاعدة 
 .
رابعا : اعتماد تقارير هيئة الاستئناف
   يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقبلها أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون 30 يوم بعد تعميمه على الأعضاء. ولا تخل إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها عن أي تقرير لجهاز   الاستئناف 
.
   خامسا : توصيات جهاز الاستئناف 
   و ذلك في حالة أن جهاز الاستئناف وجد أن هناك إجراء ما يتعارض مع أحد الاتفاقات التجارية ، فإنه يوصي بأن يعدل العضو طرف النزاع الذي توجه إليه توصيات فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف ، هذا الإجراء بما يتوافق مع الاتفاق الحالي ، كما لجهاز الاستئناف اقتراح السبل التي يستطيع العضو المعني بالتوصيات تنفيذها 
 .
   أما في حالة نظر جهاز الاستئناف التقارير الصادرة عن فرق التحكيم فإن له أن يعدلها أو يقرها أو ينقض نتائج و استنتاجات الفريق 
 .
   إلا أن جهاز الاستئناف لا يملك في توصياته أن يضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها و ذلك عملا بنص المادة 03 الفقرة 02 منها من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .

المبحث الثاني
آليات الرقابة على تنفيذ توصيات و قرارات  جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية
   لا يكفي مجرد النص على مجموعة من القواعد التي تسمح بالفصل في النزاع بطريقة سريعة و محايدة لكي تتحقق عدالة العلاقات التجارية الدولية ، و إنما يستلزم ذلك أيضا العمل على توفير كل الضمانات القانونية و الضرورية للتنفيذ الفعلي للتوصيات و القرارات التي يتخذها جهاز تسوية المنازعات ضد الدول الأعضاء المخلة بالتزاماتها.
   يتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى متابعة عملية تنفيذ توصيات و قرارات جهاز تسوية النزاعات بالمطلب الأول ، أما المطلب الثاني فقد خصص ليتم التناول فيه جزاء عدم تنفيذ هذه توصيات و قرارات .
المطلب الأول
متابعة عملية تنفيذ توصيات و قرارات جهاز تسوية النزاعات
 إن الامتثال دون إبطاء لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات أمر أساسي لضمان الحلول الفعالة للمنازعات لمصلحة جميع الأعضاء و هو ما نصت عليه المادة 21/01  من مذكرة التفاهم الخاص بتسوية النزاعات .

   لذا سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى مراقبة تنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية و ذلك من خلال الفرع الأول ، أما الفرع الثاني سيتم تناول أوجه تنفيذ هذه التوصيات و القرارات .

الفرع الأول
مراقبة تنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية النزاعات
  إن العنصر الحاسم في تنفيذ أطراف النزاع لالتزاماتها بحكم نظام تسوية النزاعات هو مدى توفر حسن نية الأطراف الخاسرة في الامتثال لتقارير الهيئات ، و بدون وجود هذه النية لم يكن لاعتماد التقارير سوى دور شكلي ، فأكيد انه ضروري على المستوى القانوني لكن عمليا يبقى من دون مضامين حقيقية .
   فجهاز تسوية النزاعات  يتولى مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات. ولأي عضو أن يثير في جهاز تسوية المنازعات مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات متى شاء بعد اعتمادها. وتدرج مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات على جدول أعمال اجتماع جهاز تسوية المنازعات بعد ستة أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة وفق الفقرة 3 وتبقى على جدول أعمال الجهاز إلى أن تحل المسألة ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات خلاف ذلك. وعلى العضو المعني أن يزود جهاز تسوية المنازعات بتقرير كتابي عن الحالة الحاضرة يعرض فيه التقدم الذي حققه في تنفيذ التوصيات والقرارات ، قبل عشرة أيام على الأقل من اجتماع الجهاز 
 .

   إن جهاز فض المنازعات سيتابع تنفيذ التوصيات والقرارات المتبناة ، وستبقى على أية حالة معلقة على جدول أعماله حتى تحل المشكلة 

الفرع الثاني
أوجه تنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية النزاعات

   و لقد أقرت المادة 21 المذكورة أعلاه جملة من الالتزامات وجب التقيد بها في مرحلة تنفيذ التوصيات و القرارات الصادرة عن فرق التحكيم أو جهاز الاستئناف ، و سيتم ذكرها على النحو التالي : 
    ينبغي على العضو المعني أن يعلم جهاز تسوية المنازعات ، في الاجتماع الذي يعقده الجهاز في غضون 30 يوما بعد تاريخ اعتماد تقرير فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف ، بنواياه فيما يتصل بتنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات.    و إذا تعذر عمليا الامتثال فورا للتوصيات والقرارات ، أتيحت للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي يفعل ذلك. وهذه الفترة من الوقت هي : 

أ -  الفترة التي يقترحها العضو المعني، شريطة أن يقرها جهاز تسوية المنازعات .

 ب - الفترة التي تتفق عليها أطراف النزاع خلال 45 يوما بعد تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات .

ج -   الفترة التي يتم تحديدها بواسطة التحكيم الملزم خلال 90 يوما من تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات .

    وينبغي في التحكيم أن يكون أحد المبادئ التوجيهية للمحكم ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنية المعقولة من أجل تنفيذ توصيات فريق ما أو جهاز الاستئناف 15 شهرا من تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف ، إلا أنه يجوز أن تقصر هذه الفترة أو إطالتها حسب الظروف .

   و لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة عن 15 شهرا ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، إلا حين يمدد الفريق أو جهاز الاستئناف فترة تقديم التقرير، استنادا إلى الفقرة 9 من المادة 12 أو الفقرة 5 من المادة 17. وفي حال تمديد فترة تقديم التقرير من فريق ما أو جهاز الاستئناف، تضاف فترة التمديد إلى فترة الـ 15 شهرا، شريطة ألا يتجاوز مجموع المدة 18 شهرا، ما لم تتفق أطراف النزاع على وجود ظروف استثنائية 
 .
   و إذا وجد خلاف على وجود تدابير متخذة امتثالا مع التوصيات والقرارات        أو على توافقها مع اتفاق مشمول يحل النزاع باللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات هذه، بما فيها ، حيثما كان ذلك ممكنا ، إلى فريق التحكيم الأصلي. وعلى الفريق أن يعمم تقريره في غضون 90 يوما بعد أحالة الأمر إليه. و إذا قرر الفريق أنه لا يستطيع تقديم تقريره ضمن الإطار الزمني المحدد ، يجب عليه إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية للتأخير مع تقدير للفترة المطلوبة لتقديم التقرير فيها 
 .
المطلب الثاني
جزاء عدم تنفيذ التوصيات و القرارات
      إن الجزاءات الممنوحة لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية من أجل تطبيقها على العضو المدان تتمثل في جزاء التعويض و جزاء تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات .

    إذ أن الأصل هو الامتثال الفوري و التنفيذ الكامل لتوصيات و قرارا جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية 
 .
الفرع الأول

جزاء التعويض
تنص المادة 22/01 من مذكرة التفاهم الخاص بتسوية النزاعات على أنه من حق الدولة المتضررة أن تطلب تعويضا عما لحقها ، وذلك في حالة عدم تقيد الدولة المدانة بالحكم الصادر عن جهاز تسوية النزاعات .

 كما أنه في حالة ما إذا اخفق العضو المعني في تعديل الإجراء الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول ، بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق أو امتثاله للتوصيات         و القرارات ضمن مدة زمنية معقولة ، يجب على هذا العضو إذا طلب إليه ذلك أن يدخل في موعد لا يتجاوز الفترة الزمنية المعقولة في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بهدف التوصل إلى تعويض مقبول للطرفين       و بديهي . إن التعويض الممنوح يلزم إن يكون متسقا مع الاتفاقيات المشمولة بحيث لا يشكل خرقا جديدا لها 
 . 

و على خلاف القواعد الكلاسيكية للمسؤولية الدولية التي تعتبر أن أي خرق للالتزامات القانونية للدول يمكن إن يكون موضوعا لتعويض مالي ، فانه في إطار نظام تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة لا يمكن للدول الأعضاء أن تشتري- كقاعدة عامة- خرقها لاتفاقات المنظمة ، ذلك إن التعويض المقصود في المادة 22  من مذكرة التفاهم الخاص بتسوية النزاعات ليس هو التعويض المالي ، 
بل انه يتجلى في منح الطرف الرابح تنازلات وامتيازات في مجالات أخرى غير تلك
المشمولة بالنزاع 
 .
   ويجب على الطرف المعني إظهار عزمه على تنفيذ التوصيات المتوصل إليها من جهاز فض المنازعات ، ويمكن إعطاؤه فترة معقولة من الزمن تحدد من جهاز فض المنازعات للقيام بذلك . وفي حال إخفاق العضو في تنفيذ ما تقرر ، يتفاوض على حل تعويضي للمدعي ، كتخفيضات جمركية في بعض الجوانب المهمة للمدعي 
 ، كما حدث في قضية اليابان-المشروبات الكحولية ، قام هذا الأخير بعقد اتفاق ودي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و كندا يتضمن منح هذه الدول تخفيضات جمركية قصد إنهاء النزاع 
 .
وإذا لم يتم الاتفاق على تعويض مقبول خلال عشرين يوما تحسب بعد انقضاء الأجل المعقول السابق الاتفاق عليه, جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، أن يطلب إلى جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقيات المشمولة في مواجهة العضو صاحب التدبير المخالف 
 .
كما أن التعويض يكون طوعي و غير إلزامي وينبغي حين يمنح أن يكون متسقا مع الاتفاقات المشمولة 
.
الفرع الثاني

جزاء تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات
  إذا أخفق العضو المعني في تعديل التدبير الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول ما بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق أو امتثاله للتوصيات والقرارات ضمن مدة زمنية معقولة ، يجب على هذا العضو، إذا طلب إليه  أن يدخل في موعد لا يتجاوز الفترة الزمنية المعقولة في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات، بهدف التوصل إلى تعويض مقبول للطرفين. و إذا لم يمكن الاتفاق على تعويض مرض خلال 20 يوما بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، أن يطلب إلى جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة على العضو المعني 
 .

  جزاء تعليق التنازلات و غيرها من الالتزامات هو ما يعرف بالتنفيذ من خلال التدابير المضادة 
 .
   و الهدف من هذا الجزاء هو تحقيق التوازن بين المصالح و المزايا المتبادلة بين الأعضاء بموجب الاتفاقات المشمولة ، وهو بمثابة تعويض للعضو الشاكي عن الأضرار التي تلحق به من الإجراءات و التدابير التي اتخذها العضو المخالف 
 .
   إن كل من سحب أو تعليق التنازلات و غيرها هي إجراءات مؤقتة  تكون في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة 
 ، إلى حين إزالة التدبير المخالف لاتفاق مشمول ، أو إلى أن يوفر العضو الذي يجب عليه تنفيذ اتفاقات وقرارات حلا لإلغاء أو تعطيل المنافع، أو لحين التوصل إلى حل مرض للطرفين 
 .
   يطبق العضو أو الطرف الشاكي النظر في أي التنازلات أو الالتزامات يختار التعليق ، المبادئ و الإجراءات التالية 
 : 
  1 -  المبدأ العام الذي يقضي بأن يسعى الطرف الشاكي أولا إلى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو القطاعات التي وجد الفريق أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا بصددها ، 
  2 - إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة إلى ذات القطاع أو القطاعات غير عملي أو فعال ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في القطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ، 

   3 - إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات غير عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق ، وأن الظروف خطيرة ، جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب اتفاق مشمول آخر. 

   حينما تمارس الدولة الشاكية حقها في اختيار تعليق التنازلات السالفة الذكر يجب عليها مراعاة أهمية التجارة في القطاع الذي وجد فريق التحكيم أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيلا فيه ، وأهمية هذه التجارة بالنسبة لهذا العضو ، كما يجب أن تراعي العناصر الاقتصادية الأوسع المتصلة بالإلغاء أو التعطيل والآثار الاقتصادية الأوسع لتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات 
 .
   يجب على الدولة الشاكية أن تبين الأسباب الداعية لقيامها بتعليق التنازلات         و الالتزامات الأخرى في طلبها ، ويجب إرسال الطلب لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية والمجالس ذات الصلة ، والى الأجهزة القطاعية المعنية       و ذلك في الحالة الطلب المذكور أعلاه و المنصوص عليها في المادة 33/03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 
 .
   يمنح جهاز تسوية المنازعات ، عند الطلب ، ترخيصا بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطلب 
 .
   و على العموم يجب أن يكون مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي يرخص بها جهاز تسوية النزاعات معادلا لمستوى الإلغاء أو التعطيل للفوائد التي كان يحصل عليها الطرف الشاكي 
 .
   لا يرخص جهاز تسوية المنازعات بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات إذا كان الاتفاق المشمول يحظر هذا التعليق 
 .

  ويجوز للعضو المخالف أن يحتج على مستوى التعليق المقترح ، أو ادعى بأن المبادئ و الإجراءات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 22 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات  لم تحترم بصدد طلب الطرف الشاكي الترخيص له بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات الأخرى ، و عندئذ يحال الموضوع إلى التحكيم 
 .

 ويتولى بالتحكيم الفريق الأصلي، إذا كان أعضاؤه موجودين ، أو محكم يعينه المدير العام ، وينبغي أن يستكمل خلال 60 يوما بعد موعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة. ولا تعلق التنازلات أو الالتزامات الأخرى 
 .
   و التحكيم في هذه الحالة لا يعنى به إنشاء فريق تحكيم جديد و من بعدها  الاستئناف ، بل هو عبارة عن محكم أو مجموعة من المحكمين يختارهم طرفا النزاع أو المدير العام إذا لم يكونوا أعضاء الفريق الأصلي موجودين ، و لا يخضع هذا النوع من التحكيم للاستئناف 
 .
و يجب على الأطراف أن تقبل قرار المحكم كقرار نهائي وعلى الأطراف المعنية ألا تلتمس تحكيما ثانيا. ويعلم جهاز تسوية المنازعات بدون إبطاء بقرار المحكم ويصدر الجهاز عند الطلب ، الترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات إذا كان الطلب متفقا مع قرار المحكم ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء رفض الطلب 
 .
   و يقتصر دور المحكم في هذه الحالة على ما يلي 
 : 

  1 – يحدد المحكم ما إذا كان مستوى التعليق معادلا لمستوى الإلغاء أو التعطيل ، وعليه لا ينظر المحكم في طبيعة التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي يطلب تعليقها .
  2 – للمحكم أن يقرر ما إذا كان التعليق المقترح للتنازلات وغيرها من الالتزامات مسموحا به بموجب الاتفاق المشمول .

  3 – ينظر المحكم في الادعاء بعدم إتباع المبادئ و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات ، و الخاصة بالمبادئ و الإجراءات ، و التي يجب تطبيقها عند الشروع في تطبيق تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات الأخرى .

فان على المحكم أن ينظر في هذا الادعاء. و إذا قرر المحكم أن تلك المبادئ          و الإجراءات لم تتبع يجب على الطرف الشاكي تطبيقها بما يتفق مع الفقرة 3 من المادة 22 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
الفرع الثالث 
مدى فاعلية الجزاءات المفروضة في إطار منظمة التجارة العالمية
   يعد التعويض أحد المعالم الأساسية للقواعد العامة للمسؤولية الدولية باعتباره وسيلة لجبر الضرر ، غير أنه في قانون منظمة التجارة العالمية يتميز بخصوصية تجعله مختلفا عن مفهومه التقليدي 
 .
   إن الجزاءات المقررة في مذكرة التفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات و المتمثلة في التعويض و تعليق التنازلات و الالتزامات الأخرى تكون على أساس تمييزي ، لا تحقق التوازن و هي غير مجدية وغير فعالة و لا تحقق العدالة ، خاصة فيما بين الدول المتقدمة و الدول النامية 
 .
   حيث أن قيام دولة نامية بتعليق تنازلاتها و التزاماتها تجاه عضو من البلدان المتقدمة لن يردع ذلك العضو لعدم تأثر اقتصاده ، لأنه لا يعتمد بقوة على سوق دولة واحدة ، و من هنا فإن هذه الجزاءات لن تكون أداة فعالة في يد الدول الصغيرة اقتصاديا لفرض منطقها و إلزام الدول المتقدمة على وقف المخالفة 
 .
   على عكس الدول المتقدمة عندما تقوم بتعليق تنازلاتها والالتزامات الأخرى فإنها تلحق أضرارا اقتصادية للدول النامية 
، ذلك أن هذه الأخيرة في حاجة ماسة للتعامل مع الدول المتقدمة باعتبارها المسيطر على العلم والمعرفة ، و كذلك لقلة خياراتها   و نظرا لمحدودية حجم السوق لديها 
 .
  و من هنا لن يكون أمام الدول الصغير اقتصاديا إلا أن تنتظر أمرين ، إما أن الطرف القوي لن يمتثل و هو الأكثر حدوثا ، أو أنها تجد نفسها عرضة لتسوية أقل ما يقال عنها أنها غير عادلة 
 .
   في الواقع أن البلدان النامية لم تلجأ أبدا إلى تعليق تنازلاتها أو التزاماتها ، و ذلك لعدم جدوى هذه التدابير و إيمانا منها أن الدول المتقدمة لن تمتثل لالتزاماتها ،     و كذلك كثرة النفقات التي تنصب على عاتقها عند التقدم لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، و في الأخير فقدها للأمل في الحصول على أي   تعويض 
 .

   على الرغم من التقدم الكبير لتفاهم تسوية النزاعات ، إلا أنه لم يرتبط بآلية كافية للتنفيذ الجبري ، بحيث تساعد على تحقيق عدالة النظام الدولي التجاري ، و إنما اقتصر على آلية تخدم الأعضاء من الدول المتقدمة في المنظمة دون سواهم ، حيث يضفى المشروعية الدولية على تدابيرهم الملحقة للأضرار للدول النامية من الأعضاء بمجرد الترخيص بها من جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية 
 .
مضمون الفصل الثاني
   من خلال هذا الفصل تم التعرف على آليات عمل جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك من خلال تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية أولا ، و في حالة فشلها الانتقال إلى الطرق القضائية ثانيا .

   ثم تم التكلم عن آليات الرقابة لتنفيذ قرارات وتوصيات جهاز تسوية النزاعات ،    و التي تصدر سواء عن طريق الطرق التسوية الدبلوماسية أو الطرق القضائية على حد سواء .

   أما في حالة عدم تنفيذ هذه القرارات و التوصيات فإن الدولة المخالفة تتعرض لجزاءات جراء عدم تنفيذها تتمثل في جزاء التعويض ، و في حلة تماديها في عدم التنفيذ فإنها تتعرض لجزاء تعليق التنازلات و الالتزامات الأخرى .

   إلا أنه تبين أن هذه التدابير تخدم الدول المتقدمة أكثر بكثير من الدول النامية .
� - جمعة سعيد سرير ، المرجع السابق ، ص 590 .


� - مصطفى سلامة ، المرجع السابق  ، ص 46 ، 50.





� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 91 .


� - سامي محسن السري ، تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية و دور التحكيم التجاري بعد الانضمام ، اليمن ، 06/05/2014 ، ص 14 .


� - المادة 04/01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص13 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 396 .


� - المادة 04 / 04 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - نفس المرجع .


� - نفس المرجع .


� - نفس المرجع .


� - المادة 04 /03 من نفس المرجع .


� - المادة 04 /03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 04/07 من نفس المرجع .


� - المادة 04 /06 من نفس المرجع . 


� - المادة 04/05 من نفس المرجع .


� - المادة 04/08 من نفس المرجع .


� - المادة 04/09 من نفس المرجع .


� -  عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 398 ، 399 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 95 . 


� - المادة 04/06 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 04/10 من نفس المرجع .


� - المادة 05 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 05/01 من نفس المرجع .


� - عمر مشهور حديثة الجازي ، الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الفكرية ، ندوة بعنوان الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات ، جامعة اليرموك ، ، اربد ، المملكة الأردنية الهاشمية ، 28/12/2004 ، ص 02 . 


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 400 .


� - المادة 05/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 05/03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 05/04 من نفس المرجع .


� - المادة 05/05 من نفس المرجع .


� - المادة 05/06 من نفس المرجع .


� - المادة 04/07 و المادة 05/04 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 06/01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع سابق ، ص 593 .


� - منير زهران مصر ، تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ، � HYPERLINK "http://www.diwanerb2.com/article" �www.diwanerb2.com/article� .


� - المادة 08/05 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة  07 من نفس المرجع .


� - المادة 10 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص103 .


� - المادة 12/01 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 12/02 من نفس المرجع .


� - المادة 12/08 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 12/09 من نفس المرجع .


� - المادة 13/01 من نفس المرجع .


� - المادة 14/01 من نفس المرجع .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 414 .


� - المادة 11 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص 247 .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع السابق ، ص 627 .


� - نفس المرجع ، ص 627 ، 628 .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع السابق ، ، ص 628 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 417 .


� - المادة ة 17/01 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


�- جمعة سعيد سرير ، المرجع سابق ، ص 598 .


� - محفوظ لعشب ، المنظمة العالمية للتجارة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص155 .


�- المادة 17/01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع سابق ، ص 599 .


� -  المادة 17/06 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 17/04 من نفس المرجع .


� - المادة 17/07 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 115 .


� - المادة 17/14 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 117 .


� - نفس المرجع ، ص 118 .


� - المادة 21/06 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - Arab Britich Academy for Higher Education ، � HYPERLINK "http://www.abahe.co.uk" �www.abahe.co.uk� ،  02/04/2015 ، ص 22 .


� - المادة 21/03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 21/04 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 21/05 من نفس المرجع .


� - ياسر الحويش ، تنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لتفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، مؤتمر الجوانب القانونية و الاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، ص 1675 . 


� - المادة 22/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .








� - منتديات ستار تايمز ، أرشيف شؤون قانونية ، �HYPERLINK "http://www.startimes.com"�www.startimes.com� ، 05/05/2015 .


� - محمد بن سعود العصيمي ، منظمة التجارة العالمية ، � HYPERLINK "http://www.iefpedia.com" �www.iefpedia.com� ، 22/03/2015 .


� - منتديات ستار تايمز ، المرجع السابق .


� - المادة 22/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/01 من نفس المرجع .


� - المادة 22/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - ياسر الحويش ، تنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لتفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق ، ص 1676 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 427 .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع سابق ، ص 606 .


� - المادة 22/08 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/03 من نفس المرجع .


� - المادة 22/03 البند (د) من نفس المرجع .


� - المادة 22/03 البند (ه) من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/05 من نفس المرجع .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 429 ، 430 .


� - المادة 22/05 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/06 من نفس المرجع .


� - نفس المرجع .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 431 .


� - المادة 22/ 07 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/ 07 من نفس المرجع .


� - بوجلال صلاح الدين ، نظام التعويض في قانون منظمة التجارة العالمية ، مجلة الشريعة و القانون ، كلية القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، السنة 26 ، العدد 51 ، يوليو 2012 ، ص 306 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 449 .


� -  بوجلال صلاح الدين ، مرجع سابق ، ص 342 .


  - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 449 .


� - بوجلال صلاح الدين ، مرجع سابق ، ص 341 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 449 .


�  - بوجلال صلاح الدين ، مرجع سابق ، ص 342 .


� -  نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - ياسر الحويش ، تنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لتفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، المرجع السابق ، ص 1682 . 
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